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  وسيلة للحد من المخاطر البنكية الاستعلام المصرفي
  

  بوخرص عبد العزيز /د
 لةالمسي محمد بوضياف جامعة -كلية الحقوق والعلوم السياسية

  
  ملخص

بالحیطة  أحد أهم مظاهر الالتزام العامیعتبر استعلام البنك عن زبائنه 
وسیلة تلجأ  وهو ،في العصر الحالي ذر الذي یطبع العمل المصرفيوالح

ستخدم المودعین الذین یوحمایة لمصالح  مصالحهعلى  حفاظا إلیها البنك
غیر الذي المصالح المشروعة لل أموالهم في عملیات الإقراض، وكذا حمایة

الشكل وهو بهذا  ،یمكن أن تكون علاقة البنك بالزبون سببا للإضرار به
 أضحى التزاما مهنیا یتعین على البنك القیام به بمناسبة العملیات المصرفیة

  .التي یقوم بها أو الخدمات التي یقدمها
  .المخاطر، البنكیة، المصرفي ،الاستعلام: الكلمات المفتاحیة

  
Abstract  
The bank's inquiries about its customers are one of the most 
important manifestations of the general commitment to the caution 
and carefulness that characterizes banking in the current era. This 
can be considered as a means for the bank to protect its interests 
and those of the depositors whose money are used in lending 
operations, as well as to protect the legitimate interests of others. In 
this way, the bank is  professionally committed to carry out the 
needed inquiries  on the occasion of its banking operations or the 
services it provides. 
Key words: inquiries, banking, dangers .  
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  :مقدمة
ة عن العملیات التي تقوم أضحت البنوك في الوقت الحالي عرضة للمساءل

القرارات التي تتخذها، لیس فقط قِبل زبائنها، ولكن قِبل الغیر  بها وعن
أیضا، بعبارة أخرى دخلت مصالح الغیر دائرة الضوء فأصبح البنك مطالب 

ولیست هناك وسیلة یوفرها البنك في ، یلحق قراره أضرار بهذه المصالح بألا
وفي  مواجهة هذه المخاطر سوى أن یأتي قراره مستجمعا لمقومات السلامة،

سبیل ذلك یجب عل البنك أن یملك كافة المعلومات المتعلقة بزبائنه، من 
  .مختلف المصادر المتاحة له عنها منخلال الاستعلام 

 ُ بأنه طلب معلومات عن شخص معین من  المصرفي الاستعلام عرفوی
، أو هو الجهد المتواصل )1(مصادر مختلفة أهمها الجهات التي یتعامل معها

مستقرة ومفاهیم محددة وأسالیب متنوعة بهدف إمداد البنك بكم وفق ضوابط 
  .)2(من المعلومات والبیانات بالحجم والشكل والتكلفة المناسبة

 ُ عد نظر لمحاولة وهو فن یحتاج إلى خبرة في العمل وكیاسة في المعاملة، وب
استكشاف ما وراء المعلومات التي تصل إلى البنك، والتعرف على ما تعنیه 

المعلومات، بحیث تساعد البنك على اتخاذ قراره وهو على علم كاف هذه 
  .)3(بحالة الزبون

ذا كان البنك یلجأ للاستعلام حمایة لمصالحة، إذ أن جمع المعلومات  وإ
یمكنه من تجنب الدخول في علاقة مع أشخاص یشكلون خطرا على هذه 

حدود المصلحة  المصالح، إلا أن نتائج هذه المعلومات في الواقع قد تتجاوز
الخاصة للبنك إلى حمایة أموال المودعین الذین یستخدم البنك أموالهم في 
عملیات الإقراض، وكذا حمایة الغیر الذي یمكن أن تكون علاقة البنك 
بالزبون سببا للإضرار به، بل حمایة الزبون نفسه كون هذه المعلومات 
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سداء النصح تشكل الأساس الذي ینطلق منه البنك لإعلام هذا الأ خیر، وإ
  .)4(إلیه أو تحذیره

ترتبط عادة  ،وینصب استعلام البنك في الغالب على عناصر محددة
بشخص الزبون وسلوكه وسمعته وأهلیته، تشكل هذه العناصر موضوع هذا 

 الحصول على هذه المعلوماتویتمتع البنك في سبیل  ،)أولمطلب (الالتزام 
  . )ثان مطلب(بالعدید من المصادر التي یمكن یلجأ إلیها 

  مضمون الالتزام بالاستعلام: مطلب الأولال
یقصد بمضمون الالتزام بالاستعلام العناصر التي یدور حولها اهتمام البنك، 

ذا كان من  )5(والتي من شأنها أن توفر له الثقة الكافیة في الزبون ، وإ
تتضمن كافة التحقیقات الواجب على البنك الصعب وضع قائمة محددة 

، فإن مضمون هذا الالتزام في تقدیرنا یتحدد بالنظر إلى )6(القیام بها
الاعتبارات التي جعلت من الاستعلام والتحري عن جدارة الزبون التزاما، فإذا 
كان الهدف من الاستعلام هو معرفة البنك للزبون معرفة جیدة حتى یتمكن 

سلیم یضمن مصالحه ومصالح الغیر، فإن هذا الهدف یوجب من اتخاذ قرار 
على البنك استخدام كافة الوسائل التي یملكها لجمع المعلومات من 

  . )7(المصادر المتاحة لدیه
حتى یكون على  ،"اعرف عمیلك"وینهج البنك تحقیقا لهذا الهدف سیاسة 

درایة بكافة المعلومات الخاصة بزبائنه وعلى وجه الخصوص الزبائن الجدد، 
المتعلق  02-13من النظام رقم  02/1وفي هذا الصدد نجد أن المادة 

بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما ، سالف الذكر، 
والمصالح المالیة  یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة" تنص على أنه 

إلى مخاطر مرتبطة بزبائنها وأطرافها، السهر  لبرید الجزائر، لتفادي التعرض
وهو  )8(."ومطابقتها باستمرار" معرفة الزبائن" على وجود معاییر داخلیة 
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النص الذي یأتي في إطار مسعى المشرع الجزائري للتكییف النظام 
، و كذا مع توصیات )9(رفيالمصرفي مع معاییر لجنة بازل للإشراف المص

  .  )FATF()10(أو (GAFI)  فریق العمل المالي
وكما سبق وأن ذكرنا فإن اهتمام البنك ینصب في الغالب على هویة الزبون 

وكذا مهنته  )فرع أول(عنوانه وأهلیته التي تشكل المعلومات الشخصیة 
  . )ثانفرع (وسمعته المالیة التي یمثل المعلومات المالیة 

  المعلومات الشخصیة: الأول الفرع
  :تتعلق هذه المعلومات بهویة الزبون عنوانه وأهلیته وتفصیل ذلك كما یلي

  هویة الزبون: أولا
الهویة الشخصیة، ومن خلالها الجنسیة من أولى المعلومات التي  تعد 

یسعى البنك للتثبت منها ولهذا الإجراء أكثر من مبرر، فمن جهة العملیات 
البنك مع زبائنه هي تصرفات قانونیة من شأنها إیجاد روابط  التي یقوم بها

قانونیة مباشرة بین البنك والزبائن، الأمر الذي یعطي لكل طرف الحق في 
التعرف بصورة جدیة وتفصیلیة على الشخص الذي یرتبط معه برباط 
تعامل، ومن جهة ثانیة فإن دخول البنك في علاقة مع زبون جدید، من 

لهذ الأخیر استعمال الأدوات المصرفیة كوسیلة للتعامل شأنه أن یتیح 
والتسویة مع الغیر، وبالتالي یكون الإجراء الذي یتخذه البنك في التثبت من 
هویة الزبون مبررا، لتجنب التعامل مع شخص وهمي أو ذي اسم مستعار، 

  .حتى یكون في منأى عن أیة مساءلة تجاه الغیر مستقبلا
ت التشریعات الحدیثة بهذا الالتزام المهني الواقع على لهذه الاعتبارات اهتم

من القانون  07/01عاتق البنوك ومن بینها القانون الجزائري، فنصت المادة 
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الرهاب  01-05رقم 

یجب على الخاضعین أن یتأكدوا من طبیعة " على أنه )11(ومكافحتهما
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ویة زبائنهم وعناوینهم، كل فیما یخصه، قبل فتح وموضوع  النشاط وه
حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو إیصالات، أو تأجیر صندوق أو 

، ویقصد بالخاضعین ..."القیام بأي عملیة أو ربط أي علاقة أعمال أخرى
والمؤسسات والمهن غیر المالیة الملزمة بالإخطار  المؤسسات المالیة

وهو ما أكدت علیه أنظمة وتعلیمات البنك المركزي في أكثر من . )12(بشبهة
مناسبة، وفي موضوعات مختلفة، مما یعكس حرص المشرع على بیان 

 03أهمیة هذا الالتزام وعلى الآثار المترتبة عن الإخلال به، فنصت المادة 
یجب أن تأخذ المعاییر " سالف الذكر، على أنه 03- 12من النظام  رقم 

جراءات " بمعرفة الزبائن"المتعلقة  بعین الاعتبار العناصر الأساسیة لتسییر وإ
  :الرقابة لا سیما

  .سیاسة قبول الزبائن الجدد - 1
  ".تحدید هویة الزبائن -2 
وفي إطار الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة نجد المشرع الجزائري  

من النظام رقم  29یؤكد مرة أخرى على أهمیة هذا الالتزام فنصت المادة 
على أنه  )13(المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة 11-08

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة في إطار الوقایة من تبییض الأموال 
: " وتمویل الإرهاب ومكافحتهما اتخاذ الوسائل والإجراءات التي تسمح لها بـ

یقومون بها، بشكل صارم، ولتحقیق ضمان معرفة زبائنها والعملیات التي 
ما   :هذا تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بإعداد معاییر داخلیة تحدد لا سیّ

  .سیاسة قبول الزبائن الجدد_ 
   . ..."إجراءات تحدید هویة الزبائن والتأكد من الوثائق المقدمة_ 

وفي موضوع آخر یتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات دون رصید 
تضع  )14(01 -11من تعلیمة البنك المركزي رقم  04ومكافحتها نجد المادة 
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على عاتق البنوك واجب التثبت والتحري عن هویة الشخص الطبیعي أو 
  . المعنوي قبل فتح حساب جاري أو حساب ودائع

وفي سبیل قیام البنوك بهذا الالتزام یجري التفریق من الناحیة القانونیة 
  :الطبیعي والشخص المعنوي والعملیة بین الشخص

رقم  قانونمن ال 7/01وطبقا لنص المادة  فبالنسبة للأشخاص الطبیعیة
سالف الذكر، یتم التأكد من هویة الشخص الطبیعي بتقدیم وثیقة  05-01

أصلیة ساریة الصلاحیة متضمنة للصورة، ولا تحدد هذه المادة المقصود 
المتضمنة للصورة، غیر أنه بالوثیقة الرسمیة الأصلیة ساریة الصلاحیة 

نجدها تحدد وبوضوح  01-11بالرجوع إلى تعلیمة البنك المركزي رقم 
وبشكل حصري الوثائق المطلوبة للتأكد من هویة الشخص الطبیعي 

بطاقة التعریف الوطنیة أو رخصة السیاقة بالنسبة للأشخاص : والمتمثلة في
النسبة للأشخاص الأجنبیة ذوي الجنسیة الوطنیة، وبطاقة الإقامة للأجنبي ب

ذا تعلق الأمر بحساب جماعي مفتوح لعد أشخاص )15(المقیمة بالجزائر ، وإ
، وفي كل الأحوال )16(فیتم التأكد من هویة جمیع الأشخاص وبنفس الطریقة

  . )17(السابقة یتعین على البنك الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقة
  7/4ه طبقا لنص المادة أما بالنسبة للشخص المعنوي فیتم التأكد من هویت

بتقدیم قانونه الأساسي وأیة وثیقة تثبت تسجیله أو  01-05من القانون رقم 
اعتماده، وبأن له وجودا فعلیا أثناء إثبات الشخصیة، دون أن تحدد هذه 

من تعلیمة البنك  06المادة أیضا المقصود بهذه الوثائق، على خلاف المادة 
لى أنه یتم التأكد من هویة الشخص ، التي نصت ع01- 11المركزي رقم 

القانون الأساسي، التسمیة  - :المعنوي بتقدیم الوثائق والمعلومات التالیة
"dénomination " ،أو اسم الشركة، الشكل القانوني، العنوان الاجتماعي
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النشاط الأساسي، تاریخ الإنشاء، رقم القید في السجل التجاري ، رقم 
  .(N.I.F)رقم التعریف الجبائي، (N.I.S)التعریف الإحصائي 

وبالنسبة للشركات في طور التأسیس یجب على البنك التأكد من هویة 
الأشخاص الذین تصرفون باسم الشركة ومن سلطتهم في التصرف، وعلى 
غرار الشخص الطبیعي یحتفظ البنك في هذه الحالة بنسخة عن كل 

  .)18(وثیقة
رفي الذي یقوم به البنك لا بقي أن نشیرا أخیرا إلى أن الاستعلام المص

یقتصر على الزبون صاحب الحساب بل یتعداه لیشمل الوكلاء الذین 
یعملون لحساب الغیر، أي الذین یمثلون صاحب الحساب الأصلي، وفي 
هذه الحالة یجب على هؤلاء تقدیم الوثائق المذكورة سابقا، وكذا التفویض 

التي تثبت هویة أصحاب بالسلطات المخولة لهم، بالإضافة إلى الوثائق 
  .  )19(الحساب والأموال الحقیقیین

كما أن الاستعلام المصرفي على یقتصر على الزبون الاعتیادي بل یتعداه 
  . )20(أیضا إلى الزبون غیر الاعتیادي وبنفس الطریقة

وفي فرنسا یعتبر التأكد من هویة الزبون واحدا من العناصر الأساسیة التي 
من القانون  R 312-2مصرفي طبقا لنص المادة یشملها الاستعلام ال

و یتم التأكد منه عن طریق تقدیم وثیقة مكتوبة تحمل  )21(النقدي والمالي
، وقد فسر القضاء الفرنسي المقصود بهذه الوثیقة بأنها وثیقة )22(الصورة

مضاء المعني ، كما هو الحال )23(صادرة من سلطة رسمیة، تحمل صورة وإ
  . )24(قة بالنسبة لرخصة السیا

  العنوان :ثانیا
ذا كانت أهمیة هذا  تحرص البنوك على التثبت  من عنوان الزبون، وإ

رسال كشوف الحسابات، أو إعذارات  الإجراء تظهر من خلال المراسلات، وإ
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الدفع، فإن هذا الالتزام وفي إطار قواعد الحیطة والحذر التي ینبغي على 
الزبون، إذ قد لا تظهر على الهویة البنوك اتخاذها، یعزز مدى صحة هویة 

أیة علامات للتزویر أو عدم الصحة، غیر أن العنوان یكشف فیما إذا كانت 
الهویة صحیحة أم مزورة، لا سیما وأن كشف تزویر الهویة أصعب من 

، على هذا الأساس یكون التزام البنك بالاستعلام )25(كشف تزویر العنوان
ما یترتب عن ذلك من ضمانات جدیة عن عنوان الزبون أمرا ضروریا، ل

  .)26(للبنك وللغیر
سالف  01- 05من القانون رقم  07وبالنظر إلى هذه الأهمیة أكدت المادة 

الذكر أن على البنوك ضرورة التثبت من عنوان الزبون قبل ربط أي علاقة 
معه، في شكل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو إیصالات، أو 

  . وبشكل أعم قبل القیام بأي عملیةتأجیر صندوق، 
ولیس هناك في الفقه إجماع حول الطریقة التي یسلكها البنك في التأكد من 
العنوان فهناك العدید من الطرق، لكنها لیست على مستوى واحد من الأمان، 
ولعل أكثر الطرق تأكیدا للأمان المطلوب هو إرسال مندوب من قبل البنك 

ه الزبون، غیر أن هذا الأسلوب قد یكون من الصعوبة إلى العنوان الذي یذكر 
بمكان، خصوصا إذا لم یكن للبنك فرع في ذلك المكان، فضلا عن صعوبة 

، لذا یرى بعض الفقه أن هذا الإجراء )27(إثبات الزیارة في مواجهة الغیر
یصعب فرضه على البنوك، لما یستلزمه من وقت ونفقات غیر قلیلة، لا 

  . )28(الكبیر من الحسابات التي تفتح یومیا سیما في ظل العدد
وبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن التأكد من عنوان الزبون الشخص 

من  07/02الطبیعي یكون عن طریق تقدیم وثیقة تثبت ذلك بناء المادة 
، دون أن توضح هذه المادة مرة أخرى المقصود بهذه 01- 05القانون رقم 

من النظام رقم  05/3ثل فعل المنظم البنكي في المادة الوثیقة الرسمیة، وبالم
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یتم التأكد من العنوان :" التي نصت على ما یلي. سالف الذكر  12-03
  ...".بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك

من الناحیة العملیة لا تكتفي البنوك ببطاقة التعریف أو رخصة السیاقة التي 
نما تشترط بطاقة  الإقامة للتأكد من عنوان تتضمن، عنوان صاحبها، وإ

  .)29(الزبون
وهذا یعني أن المنظم البنكي قد تخلى عن الطریقة المزدوجة للتأكد من 

الملغى، أین كان یتم  05-05العنوان، التي كان قد تبناها في النظام رقم 
التأكد من العنوان بـتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك، وبرجوع وصل الإیداع 

مرسلة إلى العنوان ) بفتح حساب أو مجاملة رسالة إخطار( لمراسلة 
، أي إرسال رسالة بریدیة إلى الزبون ترحب به كزبون أو )30(المصرح به

تخطره بفتح حساب، على العنوان المثبت في الطلب، فإذا ما أعیدت الرسالة 
لا فالبنك یفرض صحة  إلى البنك كان ذلك دلیلا على عدم صحة العنوان، وإ

  . ذلك
هذه الطریقة المزدوجة طریقة فعالة تتمیز بزهد التكالیف من حیث والواقع أنه 

النفقات، وبحسن التدبیر من حیث الإثبات، وقد دأبت البنوك الجزائریة على 
، )31(العمل بها، وأثبتت فعالیتها في الحد من عملیات الاحتیال المصرفي

  .ولیس هناك أي تفسیر لتخلي البنك المركزي عن هذه الطریقة الفعالة
ویتم التأكد من عنوان الشخص المعنوي بنفس الطریقة، أي عن طریق تقدیم 

من النظام  05/03وثیقة رسمیة تثبت ذلك، لعموم النص الوارد في المادة 
وفي فرنسا یعتبر التأكد من عنوان الزبون واحدا من العناصر  .03-12رقم 

 R 312-2الأساسیة التي یشملها الاستعلام المصرفي طبقا لنص المادة 
  .)32(من القانون النقدي والمالي
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ویملك البنك حریة كبیرة في اختیار الوسیلة التي یتأكد من خلالها من عنوان 
، فیستطیع القیام بذلك عن طریق الزیارة إلى عین المكان، وهي )33(الزبون

وسیلة فعالة إلا أنها تثیر صعوبة الإثبات، لذا فإن الغالب أن یتم ذلك عن 
، فإن لم ترجع هذه الرسالة "Lettre d'accueil"رسالة استقبال طریق إرسال

إلى البنك، فإن ذلك دلیل على صحة العنوان المذكور في طلب فتح 
الحساب، ولا یشترط أن تكون هذه الرسالة موصى علیها، إلا إذا كانت 

، )34(ظروف تثیر الشك حول المعلومات المقدمة من طرف الزبون هناك
ر  القضاء أن تقدیم وصل الكهرباء أو الغاز  وسیلة قانونیة  بالمقابل لا یعتب

  .)35(للتأكد من العنوان
أخیرا تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي من أجل تسهیل الحصول على 
الخدمات المصرفیة للأشخاص الذي لا یملكون عنوانا ثابتا، وضع إجراء 

هادة إقامة وفق خاص یتمثل في التقرب من جمعیة معتمدة للحصول على ش
  .، وهي المسألة التي أغفلها المشرع الجزائري)36(نموذج محدد

  الأهلیة :ثالثا
البنك شأنه شأن أي متعاقد یهتم بأهلیة من یتعامل معه، لیضمن صحة  

التعامل، ویتجنب تعرض هذا الأخیر للبطلان بسبب عیوب الأهلیة، ولما 
الغیر الذي یرتبط بعلاقة عمل كانت آثار هذا البطلان یمكن أن تمتد إلى 

یضع على عاتق البنك التزاما  )39(ومعه القضاء )38(، فإن الفقه)37(مع الزبون
  . بالتأكد من هویة الزبون الراغب في التعاقد مع البنك

ویستفید البنك من الوثائق المقدمة للتحقق من هویة الزبون في التأكد من 
یشترط في زبون البنك أن یكون  أهلیة هذا الأخیر، والجدیر بالذكر أنه لا

كامل الأهلیة، إذ یجوز للقاصر فتح دفاتر دون تدخل ولیه الشرعي، ویمكنه 
أن یسحبوا مبالغ من مدخراتهم )40(سنة كاملة) 16(بعد بلوغ الست عشرة 
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دون هذا التدخل، إلا إذا اعترض ولیه الشرعي على ذلك بوثیقة تبلغ حسب 
  .)41(ةأصول تبلیغ العقود غیر القضائی

ولا یقتصر استعلام البنك حول أهلیة الأشخاص الطبیعیة بل یمتد إلى 
الأشخاص المعنویة، إذ یتعین على البنك فحص مستنداتهم للتأكد من مدى 

  .سلطات ممثلیهم
ولا شك أن خوف البنك من إبطال العملیات التي تتم مع القصر أو الذین 

ة سبب كاف یدعو البنك لیست لهم صفة أو سلطة تمثیل الأشخاص المعنوی
إلى بذل عنایة خاصة في التحري والاستعلام عن أهلیة زبونه، درءا 

  .للمخاطر التي قد یواجهها مستقبلا، أو أي إهمال قد یعرضه لمساءلة الغیر
  المعلومات المالیة: الفرع الثاني

تتعلق هذه المعلومات بمهنة الزبون، وسمعته المالیة والتجاریة على النحو 
  :التالي

  المهنة :أولا
تحرص البنوك على التثبت من حقیقة مهنة الزبون، باعتبارها مؤشرا هاما 
لتحدید مركزه المالي من جهة، وللتأكد من مشروعیة وجدیة طلبه من جهة 

، فمصلحة المصرف تقتضي منه تشجیع التعامل مع أصحاب )42(أخرى
یمكن الاستفادة من المداخیل العالیة، كالتجار والمقاولین وغیرهم ممن 

، بالمقابل تقتضي مصلحة )43(التعامل معهم في میدان النشاط المصرفي
البنك تجب التعامل مع ذوي المهن غیر المشروعة حذرا من التورط بعلاقات 

  . )44(قد تكون مصدرا لمسؤولیة البنك
ولا یوجد في القانون الجزائري ولا في القانون الفرنسي ما یفید بإلقاء هذا 

تزام على عاتق البنك،  لذا تساءل الفقه حول وجود هذا الالتزام المتعلق الال
بالاستعلام عن مهنة الزبون، بعبارة أخرى هل التأكد من المهنة هو التزام 
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لا تعرض للمسؤولیة عن الضرر المترتب  على عاتق البنك یجب مراعاته، وإ
حیة لصاحب عن إهمال التحري والتثبت في مواجهة الغیر الذي قد یكون ض

نشاط غیر مشروع أتاحت له الأدوات المصرفیة خداع الغیر، أم هو اهتمام 
  مصلحي للبنك یستطیع التنازل عنه؟

تباینت وجهات نظر الفقه في الإجابة عن هذا السؤال، كما أن القضاء بدا 
  .مترددا ولم یكن موقفه واضحا في هذا الشأن

لتأكد من مهنة الزبون واجبا بدایة یمیل غالبیة الفقه إلى عدم اعتبار ا
، ذلك أن المهنة لا تتوقف عند عمل معین فمن )45(مفروضا على البنك

المحتمل أن یمارس الشخص مهنا معتادة في آن واحد، بل من المتصور أن 
یغیر الشخص مهنته، الأمر الذي یصعب معه إلزام  المصرف بالتحري 

بنك مصلحة في التثبت والاستعلام عن المهنة، فضلا عن ذلك إذا كان لل
من مهنة الزبون، فإن هذا الأخیر هو الأجدر بتقدیر أهمیة مصلحته 
ومتابعة تحقیقها، ولا یمكن أن یعد هذا التحقیق والاستعلام واجبا ینبغي عل 

  .)46(البنك مراعاته تحت طائلة المسؤولیة
من مع ذلك یذهب رأي آخر إلى أنه لا ینبغي إعفاء البنك من التزام التأكد 

مهنة الزبون، وترك المسألة اختیاریه له، فإذا كان من الواجب على الزبون 
ذكر المهنة التي یمارسها في الاستمارات المتعلقة بطلبات الخدمات 
المصرفیة، فإن من الواجب على البنك ألا یهمل هذه المعلومة متى تبین له 

بون زیف من خلال الهویة أو غیر ها من الوثائق المقدمة من طرف الز 
الادعاء، حیث أن في ذلك تشجیعا للإدلاء بمعلومات غیر صحیحة، وربما 

  .)47(لإخفاء واقع غیر مشروع
على هذا الأساس ووفق وجهة النظر هذه، فإن التأكد من المهنة إذا لم یكن  

واجبا على البنك من حیث الأصل، فإن الأمر یختلف تماما لو تبین للبنك 
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فا بین ما ذكره الزبون في طلبه، وبین المهنة أن هناك تناقضا أو اختلا
المدونة في  وثیقة الهویة أو أي وثیقة أخرى لأن مثل هذا الاختلاف ینبغي 
أن یدفع البنك للتأكد من المهنة الحقیقیة، تجنبا للمساهمة في إخفاء واقع 

  .غیر مشروع
 وهي وجهة نظر في تقدینا معقولة جدا، ففضلا عما سبق ذكر فإن التأكد

من المهنة تقتضیه في كثیر الأحیان طبیعة النشاط المصرفي وتنوعه، 
فالعدید من العملیات المصرفیة إنما تخصص بالنظر إلى طبیعة مهنة 
الزبون، فإذا تقدم إلى البنك من یدعي أنه تاجر رغبة في فتح حساب جار، 
فإن البنك  یجب علیه التأكد من المهنة الحقیقة الممارسة من طرف هذا 

، وبالمثل )48(الأخیر لأن هذا النوع من الحسابات لا یفتح إلا للتجار
القروض الموجه إلى نشاطات ومهن معینة ومتعددة، و التي تتمیز بشروط 

  .تفاضلیة مختلفة
  السمعة المالیة والتجاریة: ثانیا

من غیر المختلف فیه أن البنوك ترحب بالتعامل مع ذوي السمعة المالیة 
لارتباط بهم، للفائدة التي تجنیها من خلال توظیف أموالهم الجیدة، وتسعى ل

في عملیات مصرفیة في مقدمتها عملیات الإقراض، أو من خلال ما تجنیه 
من عمولات نظیر الخدمات المصرفیة التي تقدمها لهم، بالمقابل لا تشجع 
البنوك على التعامل مع ذوي الإیرادات الضعیفة، فباستثناء حسابات التوفیر 

  .)49( ترحب البنوك بفتح الحساب لذوي المداخیل القلیلةلا
وهو ما یفسر لزوم إیداع مبلغ معین كحد أدنى مطلوب لفتح الحساب 
واستمرار بقائه مفتوحا، إذ یجري في العرف المصرفي غلق الحساب البنكي 
متى أصبح رصید البنك ضئیلا جدا أو صار الحساب بدون حركة لفترة 

  . طویلة
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ملیات الائتمان فإن البنك شأنه شأن أي مقرض یولى اهتماما وفي مجال ع
كبیرا لسمعة الزبون المقترض ویقصد بالسمعة في هذا المجال مجموعة 

، وتظهر من )50(الصفات التي إذا اتحدت تُكون شعورا بالمسؤولیة تجاه دیونه
خلال رغبة الشخص أو نیته في الوفاء بالدین لدى استحقاقه وفي مدى 

  .في مدفوعاتهانتظامه 
وفي إطار واجب الحیطة والحذر ینبغي على البنك أن یتحلى بالحرص 
والیقظة، ولا یكتفي بمقولة أن للزبون سمعة طیبة أو أن أحواله رائجة في 
السوق، فقد ینجح الزبون بصورة أو بأخرى في أن یحیط نفسه بهالة من 

خدمات البنك  الثقة أو یخلق لنفسه سمعة حسنة، تمكنه من الاستفادة من
  .   )51(وفي مقدمتها الاقتراض، ثم بعد ذلك تتكشف حقیقته

من الناحیة العملیة، تتیح نسخة السجل التجاري المقدمة من التجار، أو 
كشف الراتب المقدم من غیر التجار التأكد من المهنة والمركز المالي للزبون 

  .الذي یسعى لفتح حساب أو یهدف إلى الحصول على اعتماد
وتجدر الإشارة أخیر إلى أنه ینبغي التفریق بین السمعة المالیة والسمعة   

الأخلاقیة، حیث لا یكون البنك ملزما بالتأكد من شرف 
L'honorabilité""كما لا یكون ملزما أیضا من )52(طالب الخدمة المصرفیة ،

، لأن هذا الأمر )moralité"")53حیث المبدأ بالتأكد من السمعة الأخلاقیة 
لب تحرٍ وتدقیق لا یملكك البنك الإمكانات والوسائل للقیام به، مع ذلك یتط

فإنه ینبغي على البنك أن یكون حذرا ومتیقظا حول كل العناصر التي یمكن 
  . )54(أن تشكل شبهة غیاب السمعة الأخلاقیة في الزبون

   مصادر الاستعلام المصرفي: المطلب الثاني
الاستعلام عن زبائنه إلى قسمین أساسیین؛ یمكن تقسیم مصادر البنك في 

  :مصادر داخلیة وأخرى خارجیة وتفصیل ذلك على النحو التالي
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  مصادر الاستعلام الداخلیة : الفرع الأول
تملك البنوك العدید من المصادر الداخلیة التي تُمكّنها من جمع المعلومات 

معلومات التي عن الزبون، فیمكن للبنك الاستعلام عن الزبون من خلال ال
یقدمها هذا الأخیر بنفسه، أو من خلال خبرته في التعامل معه، أو من 
خلال الوثائق والمستندات التي یطلبها البنك من الزبون، وفق ما تقتضیه 

  :طبیعة العملیة التي ستربطه بهذا الأخیر، وتفصیل ذلك كما یلي
  معلومات مصدرها الزبون :أولا

وك على الزبون الذي یرغب في التعاقد معها، من الطبیعي أن تشترط البن 
إعطاء كافة المعلومات الخاصة بشخصه وبنشاطه، أو بالمشروع الذي 
یرغب في الحصول عل ائتمان من أجله، وهو ما من شأنه أن یبعث الثقة 
لدى البنك ویدفع إلى التعاقد مع هذا الزبون، ویحصل البنك على هذه 

ات التي یدلي بها الزبون مباشرة أو من المعلومات إما عن طریق المعلوم
ما عن طریق المستندات التي یقدمها  خلال المفاوضات بینه وبین البنك، وإ

  :الزبون، على النحو التالي
جرت العادة أن یعلن : تصریحات الزبون والمفاوضات المباشرة معه_ 

الزبون رغبته في التعاقد مع البنك عن طریق طلب یتقدم به إلى هذا 
خیر، ولا تستلزم القوانین والأنظمة المعمول بها شكلیة معینة لهذا الأ

الغرض، مع ذلك اعتادت البنوك على اعتماد استمارات خاصة تتضمن 
بیانات معینة یقوم الزبون بملئها، تتضمن العناصر الأساسیة والتفصیلیة 
للتعاقد مع البنك، وتختلف من عملیة لأخرى، كما تختلف من حیث البیانات 
والتفاصیل من بنك لآخر، مع ذلك تتضمن قدرا أساسیا من المعلومات التي 
یحتاجها البنك في كل عملیة من عملیاته، ویشكل مضمون هذه الاستمارات 
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مصدرا للاستعلام المصرفي، غیر أنه یبقى مصدرا غیر مؤكد، یحتاج إلى 
  . التدقیق

الاستمارات الخاصة إلى جانب هذه المعلومات التي یصرح بها الزبون في 
بالبنك، یحصل هذا الأخیر على معلومات إضافیة من الزبون عن طریق 
المناقشات والمفاوضات التي تسبق أي عملیة، والتي تكون في الغالب 

، أین یناقش البنك الزبون الراغب في )55(بصدد عملیات منح الائتمان
المصرفي، في الحصول على اعتماد من البنك أو غیره من صور الائتمان 

كل الأمور الخاصة بالعملیة، وهي مناقشة تتم بصورة مباشرة وحرة یستخدم 
فیها البنك كل ما لدیه من خبرة سابقة في معرفة المشروعات، والزبائن، وما 

  .)56(یتمتع به من موهبة في الكشف عن نوایا الزبون وحقیقة قدراته
عن الزبون، وتتوقف هذه المناقشات تسمح للبنوك بتكوین عقیدة مبدئیة 

موضوعیة هذه المناقشات على خبرة موظف البنك ونوعیة الأسئلة الموجهة 
  .)57(للزبون

تعتبر الوثائق المقدمة من طرف : المستندات المقدمة من طرف الزبون_ 
مصدرا هاما من مصادر المعلومات، وتظهر أهمیتها بشكل أكبر في  الزبون

لبنك من خلال فحص هذه المستندات، مجال عملیات الائتمان، إذ یستطیع ا
مع , )58(الوقوف على الحقیقة الاقتصادیة والقانونیة للزبون طالب الائتمان

ذلك لا تخفى أهمیتها في مجال العملیات المصرفیة الأخرى، فهي تسمح 
بالتأكد من الصفة القانونیة لطالب الخدمة المصرفیة، ویختلف نوع هذه 

المصرفیة، مع ذلك یمكن تقسیمها إلى المستندات باختلاف العملیات 
  .مستندات قانونیة وأخرى محاسبیة

وتشمل المستندات القانونیة في الغالب، السجل التجاري، القانون الأساسي 
من , للشخص المعنوي، محاضر اجتماع مجالس الإدارة، والجمعیة العامة
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خلال هذه المستندات یضمن البنك من خلالها صفة الزبون الشخص 
بیعي، و الوجود القانوني للشخص المعنوي، ویتحقق من استیفاء طالب الط

الخدمة المصرفیة الشروط المطلوبة لذلك، أما المستندات المحاسبیة فتشمل 
ویقوم البنك في الغالب بفحص هذه المستندات بعنایة، وله  .میزانیة المشروع

ین بخبیر أن یطلب الإیضاحات التي یراها ضروریة، ویمكن للبنك أن یستع
في هذا المجال، كما یستطیع أن یعتمد على تقاریر مندوب الحسابات التي 

  .)59(تؤكد على انتظام وصدق المیزانیة
وتمثل المستندات المحاسبیة أهمیة خاصة بالنسبة للبنك في عقود الائتمان 
حیث تمكنه من التعرف على أصول المشروع وخصومه، وحجم مبیعاته، 

فظ به، والأرباح التي یحققها وكیفیة توزیعها، ولا شك والاحتیاطي الذي یحت
أن ذلك یمثل أفضل ضمان للبنك حتى یستطیع على ضوء هذه المستندات 

  . )60(أن یحدد مخاطر تمویل المشروع ومدى قدرته على السداد
   نك السابقة في التعامل مع الزبونخبرة الب :ثانیا

المركز الحقیقي للزبون  یستطیع البنك أن یحصل على معلومات حقیقة عن
من خلال التعامل معه، لا سیما إذا استمر هذا التعامل لفترة طویلة من 
الزمن، تسمح للبنك بأن یحكم على ما یتمتع به الزبون من أمانة وثقة، 
وسمعة مالیة، وتعتبر المعلومات التي یحصل علیها البنك من هذا المصدر 

  .)61(أفضل المعلومات وأدقها
  مصادر الاستعلام الخارجیة :نيالفرع الثا

لا تكتفي البنوك بالمعلومات التي یكون الزبون مصدرا لها، أو التي توفرت 
له من خلال التعاملات السابقة مع هذا الأخیر، بل تلجأ إلى مصادر 
خارجیة للحكم على مدى جدارة الزبون، وأهم هذه المصادر تتمثل في تبادل 
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على المعلومات من أجهزة الاستعلام  المعلومات بین البنوك، والحصول
  :المهنیة، وتفصیل ذلك ما یلي

  تبادل المعلومات بین البنوك    :أولا
عل الرغم من التنافس الذي یطبع العلاقة بین البنوك، إلا أنها ترى من 
مصلحتها التعاون فیما بینها بشأن تبادل المعلومات عن الزبائن خاصة 

بنك من كافة المعلومات والمعطیات والتجارب الجدد منهم، حیث یستفید كل 
الناتجة عن العلاقات السابقة التي ربطتها البنوك بالزبون، لا سیما إذا كان 
هذا الأخیر یتعامل مع أكثر من بنك أو قام بنقل معاملاته البنكیة من بنك 

، وهوما من شأنه أن )62(فتشكل البنوك شبكة واسعة لتبادل المعلومات, لآخر
لبنك المخاطر التي تعرض لها بنك آخر جراء التعامل مع زبون یجنب ا

  .، هذه الممارسات)65(، ومعه الفقه)64(، لذا یجیز القضاء)63(معین
ویشمل هذا التبادل المعلومات الاقتصادیة أو المالیة كمركز الزبون المالي،  

ونشاطاته الاقتصادیة، كما یمكن أن یشمل معلومات تتعلق بالطابع 
  .)66(زبون كالأمانةالشخصي لل

ذا كان تبادل المعلومات بین البنوك یحقق لها مصالح كثیرة، وهي بصدد  وإ
الدخول في علاقات مع زبائن جدد، إلا أنه یثار التساؤل عما إذا كان تبادل 
هذه المعلومات یشكل خرقا للسر المهني المفروض على عاتق البنك، الذي 

  . من قانون النقد والقرض 117كرسه المشرع الجزائري بموجب المادة 
نشیر بدایة إلى أن المشرع الجزائري وعلى خلاف العدید من التشریعات التي 
نصت صراحة على إعفاء البنك من هذا الالتزام إذا تعلق الأمر بتبادل 

، لم یتعرض لهذا الموضوع في قانون النقد و )67(المعلومات بین البنوك
طبیقه، مما یستدعي الرجوع إلى موقف القرض، ولا في الأنظمة المتعلقة بت

  .الفقه في هذه المسألة
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ن كان یعد خروجا عن مبدأ  وفي هذا الصدد یرى الفقه بأن هذا التبادل، وإ
السریة المصرفیة، إلا أنه یجد أساسه إما في الإذن الصریح من الزبون بأن 

ئن یجعل البنك مرجعا للاستعلام عنه أو إذنه الضمني، ذلك أن معظم الزبا
یعرفون بهذه العادة المصرفیة ویتوقعون حصولها من علاقاتهم بالمصارف، 

  .)68(خاصة عندما یعطي الزبون اسم بنكه للطرف الآخر
فضلا عن ذلك فإن التعاون بین البنوك إذا أحیط بشروط وقواعد محددة، 

  :فإنه لا یشكل خرقا للسر المصرفي، وتتمثل هذه القواعد في
المقدمة موجزة، وأن یتوخى البنك الدقة والحذر ، لأن أن تكون المعلومات  _

  .إعطاء معلومات مغلوطة توجب قیام مسؤولیة البنك
ألا تتضمن المعلومات المتبادلة تفاصیل عملیات الزبون، أو الأرقام  _

، دون إعطاء )69(الخاصة به، فتكون معلومات تتعلق بالوضع العام للزبون
والبوح بأسرار شخصیة أو التزامات أو بیانات تفصیلیة لوقائع محددة، 

ضمانات مقدمة من زبون، بل تكون المعلومات عامة كأن یقول السمعة 
  .)70(حسنة أو متوسطة أو سیئة

  .أن یتم تبادل المعلومات بصورة سریة_ 
وقد أكد القضاء الفرنسي على هذا المبدأ، فقد تعرضت محكمة استئناف 

"Colmar"  للتقلید الذي  1961مارس 24 في حكم قدیم لها صادر في
ابتكرته بعض البنوك الفرنسیة المتمثل في إعداد قوائم یدرج فیها أسماء 

ئي السمعة غیر الجدیرین بالتعامل معهم والتي تعرف بـ  القائمة "الزبائن سیّ
، وأعلنت المحكمة أن مثل هذا التقلید یهدف إلى حمایة مصلحة "السوداء

لا یمنه تبادلها بین البنوك، طالما تم تبادل  الائتمان، وأن العرف المصرفي
  .)71(هذه القائمة في إطار من السریة



 الرابعالعدد ........................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 

90 
 

على هذا الأساس یمكن القول بأنه لا تعارض بین تبادل المعلومات فیما 
بین البنوك، وبین السر المهني طالما حرصت البنوك على أن یكون هذا 

  .التبادل بطریقة سریة، وبصورة غیر تفصیلیة
  المصادر الرسمیة :ثانیا

اهتمت البنوك المركزیة في معظم التشریعات الحدیثة، في إطار وظیفتها 
الرقابیة على النشاط البنكي، بإنشاء أجهزة متخصصة في جمع المعلومات 
حلول الزبائن، حتى تكون في متناول جمیع البنوك، تتسم هذه المعلومات 

  . )72(تثار حولها أیة شكوك الصادرة عن هذه الأجهزة بالنزاهة والجدیة، ولا
بالرجوع إلى القانون الجزائري نجد هذه الأجهزة تتمثل في مركزیة مخاطر 
المؤسسات والعائلات، مركزیة المستحقات غیر المدفوعة، مركزیة 

  . المیزانیات
، بموجب أنشئت هذه المركزیة : )73(مركزیة مخاطر المؤسسات والعائلات -

، والتي نصت على ما 10-90والقرض رقم من قانون النقد  160المادة  
مركز " ینظم ویسر البنك المركزي  مصلحة مركزیة للمخاطر  تدعى: " یلي

تكلف بجمع أسماء المستفیدین وطبیعة وسقف القروض والمبالغ " المخاطر
الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع 

  . )74("...البنوك والمؤسسات المالیة
، نقل المشرع نص المادة 11-03وبصدور قانون النقد والقرض الحالي رقم 

منه، عرف نص هذا المادة التعدیل  98السالفة الذكر إلى نص المادة  160
ینظم بنك :" لیصبح كالتالي 2010على إثر تعدیل قانون النقد والقرض سنة 

 الجزائر ویسیر مصلحة مركزیة مخاطر المؤسسات ومركزیة مخاطر
، أعقبه إصدار بنك الجزائر نظاما جدیدا، هو النظام رقم ..." )75(العائلات

  .)76(المتضمن تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملها 12-01
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أسماء المستفیدین من القروض وطبیعة القروض  تكلف هذه المركزیة بجمع
الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة، ومبالغ القروض غیر المسددة 

، )77(الضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیةو 
وتضم قسمین كما هو واضح من تسمیتها، هما قسم مركزیة مخاطر 

، یعنى القسم الأول بتسجل المؤسسات، وقسم مركزیة مخاطر الأسر
المعطیات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأشخاص المعنویة، والأشخاص 

یمارسون مهنا بدون أجر، من تجار وحرفیین، وأصحاب الطبیعیة الذین 
تسجیل المعطیات المتعلقة بالقروض مهن حرة، بینما یعني القسم الثاني ب

  .)78(الممنوحة للأفراد
ومن أجل القیام بهذه الوظیفة ألزم المشرع البنوك والمؤسسات المالیة 

وبالتصریح لدیها ، )79(بالانضمام إلي مركزیة المخاطر واحترام قواعد سیرها
بنوعین من المعطیات؛ الأولى إیجابیة تتعلق بتعریف المستفیدین من 
القروض، سقف وقائم القروض الممنوحة للزبائن التي أجریت على مستوى 
البنوك والمؤسسات المالیة المصّرحة، وكذا الضمانات المأخوذة عنها سواء 

القروض، كانت ضمانات عینیة أو شخصیة، فیما یخص كل صنف من 
ویشمل . )80(والثانیة سلبیة تتعلق بالمبالغ غیر المسددة من قائم هذه القروض

هذا التصریح الذي یكون شهریا جمیع القروض الموجهة لزبائن البنوك 
  .)81(والمؤسسات المالیة أو مستخدمیها مهما كان مبلغها

تقوم مركزیة المخاطر شهریا بمركزة المعلومات المصرح بها من طرف 
نوك والمؤسسات المالیة، و تُعِد وتضع في متناول هذه الأخیرة نتائج الب

نة في تقاریر القرض المتعلقة بزبائنها، عن طریق  عملیات المركزة المدوّ
  . )82(الاطلاع عن بعد والاسترجاع الشهري
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فتؤدي مركزیة المخاطر نفس الدور رغم اختلاف التنظیم  )83(أما في فرنسا
  : عمد إلى خلق جهازین بوظیفة متكاملة، هماإذ أن المشرع الفرنسي 

یخضع  "centralisation des risques"الجهاز الأول هو مركزیة المخاطر  
، الصادر عن لجنة تنظیم البنوك 09- 86للنظام رقم  تنظیمها حالیا

"C.R.B" )84( 98و رقم  03-95، المعدل والمتمم بالنظامین رقم- 
، تضطلع هذه المصلحة )86(01-93رقم ، وكذا تعلیمة بنك فرنسا )85(05

بتسجیل القروض الممنوحة من طرف مؤسسات الائتمان للأشخاص 
المعنویة، والأشخاص الطبیعیین غیر المأجورین، الذین یباشرون نشاطا 

، وبذلك تسمح للبنوك بمراقبة و متابعة شهرا بشهر، الحجم )87(مهنیا
  .)88(الإجمالي لمدیونة كل واحد من زبائنها

 الجهاز الثاني فهو الفهرس الوطني لعواض سداد قروض الأفرادأما 
(FICP) )89(و هو فهرس أنشأ تطبیقا لأحكام المادة ،L 333-4   من

قانون الاستهلاك الفرنسي، المتعلقة باستدانة الأفراد والعائلات، وطبقا لنص 
حصاء عواض الدفـــع الخاصة  عهــد لبنـــك فرنسا، بجمع وإ ُ  les)هذه المادة ی

incidents de paiements caractérisés) الناتجة عن القروض الممنوحة ،
من أجل حاجات غیر مهنیة، من طرف مؤسسات الائتمان، أو المصالح 

  .)91( ، وهو بهذا یعد بمثابة مركزیة سلبیة)90(المالیة للبرید 
ن اختلفت طریقة تنظیمها من  على هذا الأساس فإن مركزیة المخاطر وإ

لأخرى تشكل مصدرا مهما تستقي منه البنوك والمؤسسات المالیة دولة 
معلوماتها حول طالب الائتمان، وهي مصدر رسمي یتسم بالجدیة ولا تثار 

  .حوله الشكوك
بموجب النظام أنشئت هذه المركزیة : مركزیة المستحقات غیر المدفوعة_ 
إذ تنص ،)92(المتضمن تنظیم مركزیة المبالغ غیر المدفوعة وعملها 92-02
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یحدث هذا النظام ضمن هیاكل بنك الجزائر : "المادة الأولى منه على أنه
، "یجب أن ینظم إلیها الوسطاء والمالیین" مركزیة المبالغ غیر المدفوعة"

ویقصد بالوسطاء المالیین كل البنوك والمؤسسات المالیة والخزینة العامة 
أیة مؤسسة أخرى تضع تحت والمصالح المالیة التابعة للبرید والمواصلات، و 

  .)93(تصرف الزبون وسائل الدفع وتتولى تسییرها
 2010بینما نص قانون النقد على هذه المركزیة لأول مرة، بعد تعدیله سنة  

ینظم بنك الجزائر ویسیر مصلحة " : منه ما یلي 98جاء في  المادة  حیث
مركزیة  مركزیة مخاطر المؤسسات ومركزیة مخاطر العائلات و 

  ...")94( المستحقات  غیر المدفوعة
تتمثل وظیفة هذه المركزیة في تجمیع ومركزة المعلومات المرتبطة بمشاكل 
الدفع الخاصة بكل وسیلة دفع وفي مقدمتها الشیكات، وبكل عملیة اعتماد 
مهما كان شكلها، ضمن فهرس مركزي لعوارض الدفع، تتولى تنظیمه 

  .)95(والإشراف علیه
تقوم البنوك والمؤسسات المالیة وبصفة عامة كل الوسطاء وفي هذا الصدد 

المالیین بتبلیغ هذه المركزیة بعواض الدفع التي تطرأ على القروض التي 
منحوها لزبائنهم، أو التي تتعلق بوسائل الدفع الموضوعة تحت تصرف 

، لتتولى بعد ذلك مركزیة المستحقات غیر المدفوعة بشكل )96(هؤلاء الزبائن
لاغ البنوك والمؤسسات المالیة بقائمة عواض الدفع وما یترتب عناه دوري إب

، كما ألزم المشرع الجزائري البنوك وفي اطار الالتزام )97(من متابعات
بالاستعلام عن الزبائن أن تطلع فورا على مركزیة المستحقات غیر المدفوعة 

  .)98(لبنك الجزائر قبل تسلیم دفتر الشیكات إلى زبائنها
ل المقارنة یعرف النظام الفرنسي وجود عدید المصالح التي تُعني وعلى سبی

بمعالجة المسائل المرتبة بعواض الدفع، أولها مركزیة عواض الدفع 
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"Centrale des incidents de "paiement  08- 86، یحكمها النظام رقم 
المعدل والمتمم بالنظام رقم  1986جانفي  27بتاریخ  CRBالصادر عن 

، وعلى خلاف نظیرتها في القانون الجزائري تعتبر سجل خاص 95-03
بعواض الدفع المتعلقة بالأوراق التجاریة، ویتم إرسال المعلومات الممركزة 

  .  )99(لدیها إلى مؤسسات الائتمان بشكل حصري
أنشئ  "Fichier central des chèque"وثانیها الفهرس المركزي للشیكات 

، ولا یسجل فیه إلا عواض 1955ماي  20بموجب المرسوم الصادر في 
مسَك هذا السجل من طرف بنك فرنسا)100(الدفع المتعلقة بالشیكات ُ ، )101(، ی

وتخصص المعلومات التي یتضمنها أساسا لمؤسسات الائتمان وكذا 
من الشیك  الحصول على  السلطات القضائیة، مع ذلك یمكن للمستفیدین

  .)102(المعلومات من هذا الفهرس
 Fichier des retraits de carte"أخیرا فهرس البطاقات البنكیة المسحوبة  

bancaire"  تطبیقا 1987جویلیا  16ي فأنشئ بقرار من بنك فرنسا صادر ،
، یتم التصریح لدیه بقرارات GIE Carte bancaire لاتفاق بین بنك فرنسا و 

البطاقات البنكیة من طرف المصدرین  على إثر عوارض الدفع سحب 
الناتجة عن استعمال هذه البطاقة، تخصص المعلومات المدونة في هذه 

  .)103(الفهرس لمؤسسات الائتمان دون سواها
وبهذا الشكل تعتبر هذه المركزیة مصدرا جیدا للمعلومات بالنسبة للبنوك، لا 

  . سیما فیما یتعلق بالسمعة المالیة للزبون
 07-96أنشئت هذه المركزیة بموجب النظام رقم : مركزیة المیزانیات -

، وهي عبارة عن نظام جمع )104(المتعلق بتنظیم مركزیة المیزانیات وسیرها
ت حول الوضعیة المالیة للمؤسسات التي تحصلت على وتبادل المعلوما

  .قروض مالیة
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تتمثل مهمتها في مراقبة توزیع القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات 
تعمیم استعمال طرق معیاریة موحدة للتحلیل المالي الخاص المالیة، بقصد 

وفي هذا الصدد تقوم ، )105(المؤسسات المقترضة، ضمن النظام البنكي
المعلومات المالیة والمحاسبیة، المتعلقة بالمؤسسات التي تحصلت بجمع 

على قرض مالي، من بنك أو مؤسسة مالیة أو شركة اعتماد إیجاري، والذي 
  .)106(سبق التصریح به لمركزیة المخاطر

بهذا یعتبر عمل هذه المركزیة مكمل لعمل مركزیة المخاطر سالفة الذكر، 
دل المعلومات حول الوضعیة المالیة إلا أن دورها ینحصر في جمع وتبا

  .للمؤسسات التي تحصلت على قروض مالیة دون الأفراد
ومن أجل تحقیق هذه الغایة یتعین على البنوك الانضمام إلى هذه 

، وتزویدها بالمعلومات المالیة والمحاسبیة لزبائنها من )107(المركزیة
، تخضع )108(رةالمؤسسات المقترضة، والتي تتعلق بالسنوات الثلاث الأخی

هذه المعلومات للتحلیل والمعالجة، لیتم بعد ذلك إرسال النتائج إلى هاته 
، وبذا تضع بین یدیها العناصر الكاملة فیما یخص الوضعیة )109(البنوك

المالیة لزبائنها من المؤسسات، فضلا عن ذلك تستطیع البنوك أن تستشیر 
تم تعیین مقر إقامتها حدیثا مركزیة المیزانیات، فیما یتعلق بالمؤسسات التي 

  .)110(بشرط وجود اتفاق مسبق بینها وبین هذه المؤسسات
مع  1969وفي فرنسا أنشئت هذه المركزیة تطبیقا لبروتوكول سنة 

)(INSEE)111(  تستقبل هذه المركزیة معلومات إحصائیة حول میزانیة
سبیة المؤسسات الفرنسیة، وتزود مؤسسات الائتمان، وزبائنها بمعلومات محا

، وعلى )112(واقتصادیه، مكملة للمعلومات المسجلة في مركزیة المخاطر
خلاف ما هو موجود في الجزائر فإن الانضمام إلى هذه المركزیة اختیاري 

لى جانب هذه المركزیة یوجد الفهرس البنكي )113(بالنسبة للبنوك ، وإ
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فیه ، یسجل Fichier bancaire des entreprises" ) (FIBEN" "للمؤسسات 
معلومات وصفیة ، مؤشرات ( المعلومات المتعلقة بالمؤسسات ومسیریها 

، المعلومات متاحة ..)حول حجم النشاط، الدیون البنكیة، عوارض الدفع
لجمیع مؤسسات الائتمان المنخرطین في هذا الفهرس، ولهذه المعلومات 

ي قد أهمیة كبرى في قرارات مؤسسات الائتمان، المتعلقة بالاعتمادات الت
  .)114(تمنح لمؤسسة ما

و بهذا تشكل هذه المركزیة كسابقتیها مصدرا رسمیا موثوقا فیه، لحصول  
ظل احترام مبدأ السریة البنوك على معلومات اقتصادیة ومحاسبیة في 

  .المصرفیة
  :خاتمة

وسیلة فعالة تلجأ إلیها أن الاستعلام المصرفي یتضح من كل ما سبق 
 ،امصالحهمع أشخاص یشكلون خطرا على تفادي الدخول في علاقة  البنوك

حدود المصلحة الخاصة  في الواقع تتجاوز فإن فائدة هذه العملیةمع ذلك 
حمایة وكذا  ،أموال المودعین الذین یستخدم البنك أموالهم للبنوك إلى حمایة

 لتاليبا، الغیر الذي یمكن أن تكون علاقة البنك بالزبون سببا للإضرار به
ع في العدید من و یجنب البنك الوقمن شأن الاستعلام المصرفي أن 

، وفي مقدمتها المخاطر القانونیة التي ترتبط عادة بدعاوى المخاطر
الذي یأخذ على المسؤولیة المرفوعة ضد البنك، من الزبائن أو من الغیر 

المصرفیة أساء استخدام الأدوات في التحري عن زبون جدید البنك إهماله 
  .تحت تصرفه هذا الأخیرها التي وضع

لتزام أساسا قانونیا في جعل لهذا الا سن المشرع الجزائري صنعا حینماوقد أح
البنك  وتعلیمات وفي أنظمةذات الصلة بالمهنة المصرفیة،  القوانین
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للبنك  امصلحی ااهتمامالمركزي، وبالتالي لم یعد الاستعلام المصرفي 
  .یستطیع التنازل عنه

  
  :الهوامش

                                                
، دار الثقافة ، عمان، سر المهنة المصرفي في التشریع الأردنيعبد القادر العیطر ، (1)

  .125، ص 1996الطبعة الأولى، 
الإئتمان المصرفي منهج متكامل في  التحلیل والبحث محسن أحمد الخضیري،  (2)

  .  234، ص 1987الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو مصریة، الائتماني، 
رسالة ، مسؤولیة البنك التقصیریة بصدد فتح الاعتماد، جمال عبد المحسن أحمد،  (3)

  .70ص، 1993دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة أسیوط، مصر 
  (4) R. Routier, obligations et responsabilités du banquier,  01er éd, 
Dalloz 2005, p 216; 

، منشورات الحلبي المسؤولیة المصرفیة في الاعتماد الماليلبنى عمر مسقاوي، 
مبدأ عدم مسؤولیة المصرف موزع ؛ نعیم مغبغب، 164، ص 2006الحقوقیة، 

، ، منشورات الحلبي الحقوقیةالقانون المقارنالاعتمادات واستثناءاته، دراسة في 
  .99، ص 2009الطبعة الأولى 

المتعلق بالوقایة من ( 03- 12من النظام رقم  04یقصد بالزبون طبقا لنص المادة (5) 
، ج ر، العدد 2012نوفمبر  28تبیض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، المؤرخ في 

  ):2013فبرایر  27، الصادرة بتاریخ 12
كل شخص أو هیئة تمتلك حسابا لدى مصرف أو المصالح المالیة لبرید الجزائر، أو  -

  ،)الصاحب الفعلي للحساب( یتم فتح حساب باسمه
  كل مستفید فعلي من الحساب،  -
اولیس ( المستفیدون من المعاملات التي ینجزها وسیطٌ  - كما جاء في نص  وسیطً

  أو وسطاء محترفون،) المادة
  الزبائن غیر الاعتیادیین، -
  الوكلاء والوسطاء الذین یعملون لحساب الغیر،  -
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كل شخص أو هیئة شریكة في معاملة مالیة تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة مالیة أو  -

  .المصالح المالیة لبرید الجزائر
وهذا یعني أن المشرع الجزائري قد أخذ بمفهوم واسع للزبون، حینما أدرج في مفهوم 

ون الزبائن غیر الاعتیادیین والذین یقصد بهم الزبائن العابرین الذین لیس لهم حساب الزب
خدمة ما أو إجراء عملیة ، مثل صرف العملات أو علاقة قائمة مع البنك ویتقدم لطلب 

( أو إجراء تحویل مصرفي أو استئجار خزائن حدیدیة، أو غیرها من الخدمات المصرفیة 
جریمة غسیل الأموال بین الوسائط زي عبد الفتاح بیومي، حجا: في هذا الصدد، أنظر

، ص 2005، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر الإلكترونیة ونصوص التشریع
210 .(  

على هذا الأساس یعتبر زبونا للبنك وبالتالي یكون موضوع استعلام، كل من یتعامل 
وع وظروف التعامل، وبغض بإرادته مع البنك ولو بصورة غیر مباشرة بغض النظر عن ن

  . النظر أیضا عن تكرار هذا التعامل أو وجود تعامل مسبق
  .100،ص مرجع سابقنعیم مغبغب،  (6)
  .178، ص مرجع سابقلبنى مسقاوي ،  (7)
المتعلق  05-05من النظام رقم  2هو ذات النص الذي كان موجودا في المادة  (8)

دیسمبر  15بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما  المؤرخ في 
  . ، الملغي2006أبریل  23، الصادرة بتاریخ 26، ج ر ، العدد 2005

نما أنشئت  بمقتضى قرار هي لجنة استشاریة فنیة لا تستند إلى أي اتفاقیة دول (9) یة، وإ
من محافظي البنوك المركزیة للدول الصناعیة العشر، یساعدها في عملها عدد من فرق 
العمل من الفنیین والمصرفیین، لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك، لذا فإن 

ت مع قرارات أو توصیات هذه اللجنة لا تتمتع بأي صفة قانونیة إلزامیة، رغم أنها أصبح
  .مرور الزمن ذات قیمة فعلیة كبیرة 

وتتضمن قرارات وتوصیات لجنة بازل وضع المبادئ والمعاییر المناسبة للرقابة على 
البنوك، مع الإشارة إلى النماذج والممارسات الجیدة في مختلف البلدان، بغرض تحفیز 

  .الدول على اتباع المبادئ والمعاییر من هذه الممارسات
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المنظمات الدولیة إلى ربط مساعداتها للدول الأخرى بمدى احترامها لهذه  كما تلجأ بعض

القواعد والمعاییر، لذا فإن القواعد التي تصدرها لجنة بازل تتمتع بالتزام أدبي ، والذي 
  .یصاحبه في أغلب الأحیان تكلفة اقتصادیة عند عدم الانصیاع لها

، الدار لعولمة واقتصادیات البنوكاعبد المطلب عبد الحمید، ( أنظر : لأكثر تفصیل
  ). وما بعدها 80، ص 2005الجامعیة، مصر 

وقد كان لتوصیات لجنة بازل للإشراف المصرفي، بخصوص الجهد المطلوب بذله من 
الصادرة في أكتوبر   Customer Due Diligence for banks البنوك لمراقبة الزبون

  .الدول في هذا الخصوصتأثیرها الواضح على تشریعات مختلف , 2001
(10) "GAFI   ") (Groupe D’action Financière International ، أو بالإنجلیزیة 

"FATF  ) "Financial Action Task Force (  و هو جهاز تابع لمنظمة التعاون
والتنمیة الاقتصادیة في الأمم المتحدة مكلف بالتنسیق الدولي بشأن مكافحة تبییض 

إنشاؤه بموجب قرار صادر عن مؤتمر قمة الدول الصناعیة السبع الكبرى الأموال، تم 
، وظیفة هذه الفریق تطویر السیاسات والآلیات، سواء 1989والذي عقد بباریس سنة 

على المستوى الدولي أو الوطني من أجل مكافحة جریمة تبییض الأموال، من خلال منع 
وضع  1990تبییض الأموال،  وفي سنة والمؤسسات المالیة في عملیة  استغلال البنوك

محمد عبد اللطیف .( 1996فریق العمل هذا توصیاته الأربعین وتمت مراجعتها سنة 
، دار جریمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها في القانون المصري ،  عبد العال

الآثار «؛ صفوت عبد السلام عوض االله،  195، ص 2003النهضة العربیة، القاهرة 
، مجلة  »یة لعملیات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العملیاتالاقتصاد

  .115، ص  2005یونیو   02الحقوق جامعة الكویت ، مجلس النشر العلمي ، العدد 
، دور  النظام المالي والمصرفي في مكافحة 12، 11, 10وقد تضمنت التوصیة رقم 

جراءات حفظ البیانات عملیات غسیل الأموال  من خلال سیاسة تحدید هویة  الزبائن،  وإ
  .المتعلقة بهم

المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب  01-05القانون رقم (11) 
فبرایر  09الصادرة بتاریخ  11، ج ر العدد  2005فبرایر  06ومكافحتهما، المؤرخ في 
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، ج 2012 فبرایر 13المؤرخ في  02-12المعدل والمتمم، بموجب الأمر رقم . 2005

  .2012فبرایر  15، الصادرة بتاریخ، 80ر ، العدد 
  .01-05من القانون رقم  04المادة  (12)
المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك  2011نوفمبر 28المؤرخ في   08-11نظام رقم ال(13) 

  .2012أوت  29بتاریخ الصادرة  ، 47عدد ج ر ، والمؤسسات المالیة
(14) Instruction n°01-11 du 9 mars  2011 fixant les modalités d’application 
du règlement n°08-01 du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de 
prévention et de lutte contre l’émission de chèques sans provision.  

  01- 11من التعلیمة رقم  05المادة  (15)
  01- 11من التعلیمة رقم  05المادة  (16)
  01-05من القانون رقم  07/01المادة  (17)
  01-05من القانون رقم  07/05المادة  (18)
  .01-05من القانون رقم  07/07المادة  (19)
  .01 - 05من القانون رقم  08المادة   (20)

(21) Art. R 312-2 du C. monét. fin " Le banquier doit, préalablement à 
l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant"  
(22) Ibid. 
(23) CA, Paris, 09 juin 1981, JCP  1983 .II. 13939, Note Ch. Gavalda, J. 
Stoufflet. 
(24) Cass. com , 23 juillet 2004, Juris-Datta, n° 024438. 

الدار العلمیة ، الحساب المصرفي، دراسة قانونیة مقارنةفائق محمود الشماع،  (25)
الدولیة للنشر والتوزیع، ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 

  .41، ص 2003
(26) Cass.com, 17 janv. 1968, JCP 1969 .II.15839, note Stoufflet 
(27) Ch. Gavalda , J. Stoufflet, Droit de la banque, 01er éd., PUF 1974 
,op.cit., p 359.   
(28) J. Stoufflet, not  sous  Cass.com, 17 janv 1968, JCP 1969 .II.15839. 

على الموقع   "BADR"أنظر على سبیل المثال تعلیمات بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة (29)
  :الإلكتروني التالي



 الرابعالعدد ........................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 

101 
 

                                                                                                          
  http://www.badr-bank.dz/?id=services 

  .سالف الذكر 05-05من النظام  05المادة  (30)
الواقع أن العنوان الخاطئ وسیلة احتیالیة معروفة وتقلیدیة لدى العدید من المتعاملین  (31)

مع البنوك، هروبا من الجزاءات المدنیة المتعلقة بإعذارات الدفع المرتبطة بالاعتمادات 
  .المصرفیة، أو عواض الدفع المتعلقة بالشیك دون رصید

لذا فإن التثبت من العنوان بهذه الطریقة وسیلة مجدیة للحد من هذا النوع من طرق  
الاحتیال المصرفي،  وهو ما وفقنا علیه من خلال اطلاعنا على العدید من طلبات فتح 

  . الحسابات التي تم رفضها بناء على العنوان الخاطئ، قبل صدور هذا النظام الجدید
(32) Art. R 312-2 du C.monét.fin " Le banquier doit, préalablement à 
l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant"  
(33) Ch. Gavalda et J. Stoufflet,  Droit bancaire, Institutions-Comptes-
Opérations-Services, 8ème éd., Litec, paris 2010.  op.cit., 218. 
(34) Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit Bancaire,  op.cit., 218; T. Bonneau, 
op.cit,. p 236. 
(35) CA Paris, 9 Juin 1981, JCP 1983.II.13939, n° 18. 
(36) Art. R 312-2, al. final, du C.monét.fin.  
(37) J. Vézian, , La responsabilité du banquier en droit privé français, 3 
eme éd, , litec, 1983, p 53. 
(38) R. Routier, obligations et responsabilités du banquier, op.cit., p 
122. 
(39) Cass. com., 07 février 1962, JCP G 1962,II, 12592.    

 13یبدو غریبا بعد تخفیض سن التمییز إلى ) 16(اشتراط المشرع لسن ستة عشر  (40)
، ویوحي بأن المشرع 10- 05سنة على إثر تعدیل القانون المدني بموجب القانون 

الجزائري لا یزال یتمسك بسن التمییز قبل هذا التعدیل، وقد كان تعدیل قانون النقد 
  . لجزائري لاستدراك هذا الأمر هو ما لم یفعلهفرصة مواتیة للمشرع ا 2010والقرض سنة 

  .من قانون النقد والقرض 119المادة  (41)
فائق محمود الشماع، الحساب المصرفي، دراسة قانونیة مقارنة،  مرجع سابق، ص (42)
44.  

(43)Ch. Gavalda et J. Stoufflet, droit de la banque  op.cit.,p 360. 
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،  مرجع سابق، ص المصرفي، دراسة قانونیة مقارنة الحسابفائق محمود الشماع، (44) 
44.  

(45) Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire. op.cit., p 218; Th. 
Bonneau, Droit bancaire, 5ème éd., Delta 2003., p 237. 

،  مرجع سابق، الحساب المصرفي، دراسة قانونیة مقارنةفائق محمود الشماع،  (46)
  .46ص 

(47) Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaier,  op.cit., p 218.  
رسالة ماجستیر في قانون الأعمال، معهد الحساب الجاري، بوخرص عبد العزیز،  (48)

  .10، ص 2000الحقوق والعلوم القانونیة عنابة، الجزائر، 
(49) Ch. Gavalda, « Les refus du banquier», J.C.P. 1962.I.1727, n° 5. 

  .86، ص الرسالة السابقةجمال عبد المحسن أحمد،  (50)
  .المرجع نفسه (51)

(52) CA. Amiens.28 mars 1963, D 1968, p 477, note .E. Georgiades; JCP,G 

1963.II 13186, note H. Cabrillac.   
(53) Cass.com. 17 janvier 1968.JCP.G 1968.II.15839, note, J. Stoufflet. 
(54) R. Routier, obligations et responsabilités du banquier, op.cit., p 
123. 

  .79، ص الرسالة السابقةجمال محسن أحمد،  (55)
، »السلطة التقدیریة لرجل البنك في إبرام العملیات الائتمانیة«علي البارودي ،  (56)

  .16 ، ص1980مجلة المال والصناعة، بنك الكویت الصناعي، العدد الأول، 
ضوابط منح الائتمان المصرفي من منظور قانوني صلاح إبراهیم شحاتة،  (57)

  . 223، ص 2008، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة ومصرفي
  . 81، ص  الرسالة السابقةجمال عبد المحسن أحمد، (58) 

نفسھ(59)  . المرجع
(60) J. Ferronniére et E. de Chillaz , Les operations de banque, 5eme éd , 
mise à jour par J.P. Paty, Dalloz 1976, p 198. 
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مسؤولیة البنك عن تقدیم المعلومات والاستشارات أحمد بركات مصطفى،  (61)

، دار النهضة العربیة، مصر ، دون ذكر سنة النشر، ص )دراسة مقارنة(المصرفیة، 
24 ،25.  
الجدید في  بحث ضمن  كتاب، »الاستعلام المصرفي«عبده جمیل غضوب،  (62)

عملیات المصارف  من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة، أشغال المؤتمر العلمي الثاني 
، الجزء الأول، الجدید في 2001نیسان  27-26لكلیة الحقوق جامعة بیروت، 

  .282، ص 2007، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان التقنیات البنكیة
  .84، ص الرسالة السابقةعبد المحسن أحمد، جمال  (63)

(64) C.A, Paris 23 avril 1976, RTD. com., 1977, p 376.   
(65) Ch. Gavalda ,J. Stoufflet, Chronique de droit bancaire , JCP. G. 
1978. II.2902.  

، الرسالة السابقة؛ جمال عبد المحسن، 282، ص مرجع سابقعبده جمیل غضوب،  
  .83ص 
لمسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر المصرفي، دراسة محمد عبد الودود عمر، ا (66)

  .90، دائل وائل للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان الأردن، الطبعة الأولى، ص مقارنة
 06من بین هذه التشریعات التشریع اللبناني الذي نص صراحة على ذلك في المادة  (67)

،  1990لسنة  205، والقانون المصري رقم 1956ة من قانون السریة المصرفیة لسن
  .ب /17، وكذا قانون البنوك الأردني في مادته  04في المادة 

، اتحاد سر المهنة المصرفیة في القانون المصرفي المقارنحسن النوري، (68)
  .129المصارف العربیة، بیروت لبنان الطبعة الثانیة، دون ذكر سنة الطبع ، ص 

  .282، ص مرجع سابقوب،  عبده جمیل غض(69)
مسؤولیة البنك في ؛ عباس عیسى هلال، 130ص  مرجع سابق، حسن النوري،(70)

  .224، ص  1999رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، مصر عقود الائتمان، 
(71) CA. Colmar, 24 mars 1961, RTD. com. ,1961, p 795.  

  .87، ص السابقالرسالة جمال عبد المحسن أحمد،  (72)
هو المسمى الجدید لهذه المصلحة في "  مركزیة مخاطر المؤسسات و العائلات"(73) 

،  01- 12التعدیل الأخیر لقانون النقد والقرض، بینما سماها  نظام بنك الجزائر رقم 
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وهي في ذات ، "مركزیة مخاطر المؤسسات و الأسر"الذي صدر تطبیقا لهذا القانون 

الوقت تدعى في صلب هذا النص مركزیة المخاطر، ولیست هاته المرة الأولى التي 
یعجز فیها المشرع عن ضبط مسمى هذه المصلحة، فقد سماها في قانون النقد والقرض 

في حین  تسمى في نظام البنك المركزي  ،"مركز المخاطر"سالف الذكر،  10-90رقم 
  ".مركزیة الأخطار"لهذا القانون  ، الذي صدر تطبیقا01-92رقم 

وهو ما یعكس في الواقع عجز المشرع الجزائر، عن ضبط المصطلحات المتعلقة بالعمل 
المصرفي، وهي مسألة تتكرر معه كثیرا في قانون النقد والقرض، وكذا أنظمة البنك 

  .المركزي المتعلقة بتطبیقه
 01-92ذلك الوقت، النظام رقم  وتطبیقا لنص هذه المادة أصدر البنك المركزي في (74)

  .المتضمن مركزیة الأخطار وعملها
المتضمن تنظیم مركزیة الأخطار  1992مارس  22المؤرخ في  01-92النظام رقم (

 70-92، ثم التعلیمة رقم )1993فبرایر  07، الصادرة بتاریخ 08وعملها، ج ر عدد 
  .الإیجاريالمتعلقة بمركزیة مخاطر البنوك، وعملیات الاعتماد 

( Instruction n° 70-92 du 24 Novembre 1992 relative à la 
centralisation des risques bancaires et des opérations de crédit-bail, 
modifier et de compléter par l'instruction n° 56-94 du 07 septembre 
1994, et n° 07– 05 du 11 aout 2005) 

المتعلقة بالتصریح بالقروض الممنوحة من طرف البنوك  02-99 التعلیمة رقمو 
  .والمؤسسات المالیة، للمسیّریها والمساهمین فیها

(Instruction n° 02-99 du 07 avril  1999, relative  à la  déclaration 
des crédits consentis par les banques et les établissements 
financiers à leurs dirigeants et actionnaires) 

قد توحي صیاغة نص  هذه المادة أن هناك مركزیتین مستقلتین هما مركزیة مخاطر  (75)
المؤسسات ومركزیة مخاطر العائلات، إلا أنه في الواقع توجد مركزیة واحدة تضم في 
إطار التنظیم الداخلي قسمین، هما قسم مخاطر المؤسسات، وقسم مخاطر الأسر أو 

  .ئلاتالعا
یتضمن تنظیم مركزیة مخاطر   2012فبرایر  20المؤرخ في   01- 12النظام رقم  (76)

  .2012یونیو  13، الصادرة بتاریخ 45المؤسسات والأسر وعملها، ج ر، عدد 
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  .01- 12من النظام رقم  02من قانون النقد والقرض و المادة  98/2المادة  (77)
     01-12من النظام رقم  0102المادة  (78)

     01-12من النظام رقم  03قانون النقد، والمادة  98/03المادة (79) 
     01-12من النظام رقم  05المادة (80) 
     01-12من النظام رقم  06المادة  (81)
  .01-12من النظام رقم  07المادة  (82)
یرجع التفكیر في إنشاء مركزیة للمخاطر  في فرنسا إلى سنوات بعیدة، وبالتحدید  (83)

، فقد طرحت هذه الفكرة بشكل 1929ما بعد الأزمة المالیة العالمیة الكبرى سنة إلى 
، في شكل مصلحة 1931رسمي أول مرة  في المؤتمر الخامس للهیئات المصرفیة سنة 

یصرح فیها كل بنك بالقروض بكل القروض الممنوحة " "service communمشتركة 
  . من طرفه

(Rattier Gabriel, «Le Service central des risques bancaires», Revue 
économique, Volume 2, n°5, 1955, p 600) 

غیر أن هذه الفكرة لم تعرف التجسید، بشكل مباشر عقب هذا المؤتمر، وبقیت مجرد 
اقتراح، إلا أن ذلك لم یمنع بعض البنوك من تشكیل مركزیات إقلیمیة جزئیة 

"centralisations partielles"، وكان لا بد من انتظار . عدید من المدن الفرنسیةفي ال
خمسة عشر سنة من بعد هذ المؤتمر، لیتم إنشاء مركزیة للمخاطر من خلال قرار 

، أي بعد اثنا عشر 1946مارس  07الصادر في ) C.N.C(المجلس الوطني للقرض
 .  1934 سنة من استحداث نظیرتها في ألمانیا سنة

(Annie Sauvé,  «Réforme de la centralisation des risques : un nouvel  
éclairage sur les concours  accordés  aux petites entreprises», Bulletin de 
la Banque de France , N° 152 , Août 2006,  p 58) 
 (84) Comité de réglementation bancaire, devenu Comité de réglementation 

bancaire et financière d'investissement, (CRPF). 
(85) Règlement n°86-09 du 27 février 1986 relative à la centralisation des 
risques, modifié par les règlements n°95-03 du 21juillet 1995 et n° 98-05 
du 7 décembre 1998. 
(86)Instruction de la Banque de France n° 1-93 relative à la  centralisation 
des risques et crédits bancaires prise en applicable  du règlement n°86-09.  
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(87) Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, op.cit., p 141. 
(88) Th. Bonneau, op.cit., p 577. 
(89)"Fichier national des incidents de remboursement des crédits 
aux particuliers" Règlementé par les articles L333-4 à L333-5 du code 
de la consommation (textes  rappelés  à l'article L 313-6 de code 
monétaire et financier) et par  le Règlement CRBF N° 90-05 du 11 avril 
1990, relatif au Fichier national des incidents de remboursement des 
crédits aux particuliers 
(90) Ch. Gavalda et J. Stoufflet, droit bancaire , op.cit., p 143. 
(91) Th. Bonneau, op.cit., p 576. 

تنظیم مركزیة المبالغ ،المتضمن  1992مارس  22المؤرخ في  02 -92النظام  (92)
وقد نصت .  1993فبرایر  07، الصادرة بتاریخ 08غیر المدفوعة وعملها، ج ر عدد 

مركزیة "یحدث هذا النظام ضمن هیاكل بنك الجزائر  ":المادة الأولى منه على أنه 
  ."یجب أن ینظم إلیها الوسطاء والمالیین" المبالغ غیر المدفوعة

  .02-92من النظام رقم  02المادة  (93)
قانون  98هي التسمیة الواردة في نص المادة  "مركزیة المستحقات غیر المدفوعة" (94)

، وفي نصوص القانون التجاري، في حین تمسى 2010النقد والقرض بعد تعدیله سنة 
بینما تسمى في  ،"مركزیة المبالغ غیر المدفوعة"سالف الذكر  02-92في النظام رقم 

المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار  2008جانفي  20المؤرخ في  01-08النظام رقم 
. 2008یونیو  22، الصادرة بتاریخ 33ج ر العدد (الشیكات بدون رصید ومكافحتها، 
، ج ر العدد 2011أكتوبر  19المؤرخ في  07-11المعدل والمتمم بموجب النظام رقم 

وهو الاختلاف  ".مركزیة عواض الدفع"بــ .)  2012فبرایر  15 ، الصادرة بتاریخ08
الذي یعبر مرة أخرى عن عدم قدرة المشرع الجزائري على ضبط المصطلحات 

  .المصرفیة
  .02-92من النظام رقم  03/1المادة  (95) 
  .02-92من النظام رقم  04المادة (96) 
  . 02- 92من النظام رقم  2/ 03المادة (97)  

  .01-  08من النظام رقم   03مكرر من ق ت  ج، والمادة   526المادة  (98)
(99) Ch. Gavalda et J. Stoufflet, droit bancaire , op.cit., p 143.  
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(100) Ibid., p 142. 
(101) Note d'information, BDF. N° 135, Le rôle du fichier central des 
chèques et du fichier national des chèques irréguliers.    
(102) Art. L131-85, du C. monét. Fin. 
(103) Ch. Gavalda et J. Stoufflet, droit bancaire , op.cit., p 143 

، یتضمن تنظیم مركزیة 1996یولیو  03، المؤرخ في 07- 96النظام رقم  (104)
  .1996أكتوبر  27، الصادرة بتاریخ 64المیزانیات وسیرها، ج ر العدد 

  .07-96من النظام رقم  01المادة (105)
  .07-96من النظام رقم  02المادة (106)
  .07-96من النظام رقم  03المادة (107)
  .07-96من النظام رقم  04المادة (108)
  .07-96من النظام رقم  07/01المادة (109)
  .07-96من النظام رقم  08المادة (110)

(111) Institut national  de statistique et des études économiques.  
(112) Ch. Gavalda et J. Stoufflet, droit bancaire , op.cit., p 142  
(113) Ibid. 
(114) Ibid. p 143. 


